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 الجمهوريــة التونسيــة

 الحمــد للّـه وحده،       وزارة العـدل      

 محكمــة التعقيــب    

 ــدد  القضية28508.2015*عــ

 08/02/2016تاريخ القرار

       

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

تحت عدد  2015جوان  26بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 

 المحامي لدى التعقيب. "ن. خ"ستاذ من الا 2474

وابناؤه منها  "ت. س"وهم زوجته  "س. ب. ع. س"ورثة  نيابة عن

 ."ل. س"و "ح"و "ج"و "ز"و "م"و "ع"و "ف"

 "م. ع. د"محاميه الأستاذ  "ح. ب. س. س" ضد

 25الصادر بتاريخ  71طعنا في القرار الاستئنافي الاستعجالي عدد 

 وناف  والقاضي بقبول الاستئناف شكلا عن محكمة الاستئ 2015فيفري 

لمطلب وارجاع  في الاصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد برفض ا

ة الى ما كانت عليه  قبل التنفيذ واعفاء المستانف من الخطية  و ع ارجاالحال

 المال المؤمن اليه.

 دلوبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده بواسطة ع

تنفيذ الاستاذة  جويلية  22بتاريخ  11057عدد  احسب محضره "أ. أ. ه"ال

2015. 

وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع الإجراءات  و الوثائق 

 من م م م ت. 185حسب مقتضيات الفصل  27/07/2015المقدمة  في 

وبعد الاطلاع على مذكرة الرد على المستندات المقدمة في 

قب المحامي لدى التعقيب نيابة عن المع "م. ع. د"الاستاذ  من 05/08/2015

 ضده والرامية الى طلب رفض مطلب التعقيب اصلا.
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نيابة العمومية لدى هذه المحكمة و  وبعد الاطلاع على ملحوظات ال

 الرامية الى طلب رفض مطلب التعقيب شكلا .

بما  وبعد الاطلاع على اوراق القضية و المفاوضة بحجرة الشورى صرح

  :يلي

 

 من حيث الشكل

قانونية طبق  حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا جميع اوضاعه و صيغه ال

 احية.وما بعده من م م م ت مما يتجه معه قبوله من هذه الن 175احكام الفصل 

 

 من حيث الاصل 

ل بنى تي انحيث تفيد وقائع القضية كيفما اوردها الحكم المنتقد و الاوراق ا

يا امام المحكمة الابتدائعليها قيام ال ية بمدعين في الاصل  المعقبين حال

على ملكهم محل سكنى انجر لهم بالارث في والدهم المرحوم  عارضين انه 

يا الى "س. ب. ع. ب. ع" وقد  عمد شقيقهم المطلوب المعقب ضده حال

ه الاستحواذ على محل السكنى دون موجب و السكن به رغم تنازله في حقه في

بما  20/09/2013ومسجل في  2006ماي  17جب عقد تنازل مبرم في بمو

ذ حدى بالمدعين الى التنبيه عليه بالخروج لعدم الصفة بواسطة عدل  تنفي

دون جدوى لذا  فانهم يطلبون الحكم بخروج المطلوب  27/09/2013بتاريخ 

 من محل السكنى لانتهاء المدة.

بداية حكموحيث بعد استيفاء الاجراءات في القضية ا ها صدرت  محكمة ال

يا بالزام الم  01/04/2014بتاريخ  16556عدد  ئيا استعجال بتدا دعي القاضي ا

يه  بالخروج من العقار المبين بالعريضة لانتهاء المدة و ذلك في اج ل عل

 .2014اقصاه موفى جوان 
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لحكم المذكور فقضت محكمة الاستئناف  وحيث استانف المحكوم ضده ا

السالف بيان نصه بالطالع بنقض الحكم   71قرارها  عدد ب بموجب 

 الابتدائي و القضاء مجددا برفض المطلب.

ه المطاعن الاتية  فتعقبه الطاعنون ناسبين ل

 

 من م م م ت 19المطعن الاول مخالفة احكام الفصل 

بقاء بمحل النزاع اعتماد  ا علىبمقولة ان المعقب ضده لا صفة له اصلا لل

تنازل  ان  17/05/2006الصادر عنه بتاريخ عقد ال وانه لا يمكن للشخص 

م ا ع وهو ما تجاوزته محكمة  548ينقض ما صدر عنه عملا باحكام الفصل 

 القرار المنتقد بما يعرض قرارها للنقض.

 

الثاني خرق احكام الفصل   من م م م ت 201المطعن 

فة  محكم اية ة البدبمقولة ان محكمة القرار المنتقد عللت قضائها بمخال

تاكد متوفر في الدعوى و  201لاحكام الفصل   لام م م ت و الحال ان ركن ال

وجود لمساس بالاصل باعتبار ان حق الطاعنين ثابت باعتراف المعقب ضده 

نه نفسه من خلال عقد التنازل الصادر عنه  كما ان القاضي الاستعجالي يمك

ا الاصل طالبين  على هذتجاوز الدفوعات غير الجدية و ليس في ذلك مساس ب

 .القرار المطعون فيه مع الاحالة الاساس القضاء بنقض

 

وحيث جاء في رد نائب المعقب ضده على مستندات  التعقيب بانه 

بقاء بمحل النزاع  قين بعدم صفة  المطعون ضده في ال بخصوص الدفعين المتعل

فة احكام الفصل  الخوض م م م ت فان مطالبة المحكمة بضرورة  201ومخال

يا مع موضوع الطلب المتمثل في الخروج لانتهاء  ة يتناقض كل في هذه المسال

المدة من ناحية و مع نتيجة اتصال القضاء الاستعجالي بالطلب المتعلق 

بالخروج لانعدام الصفة  من ناحية ثانية لصدور الحكم الاستعجالي 

و المضاف ضمن القضية بين نفس الاطراف و في نفس الموض16408عدد وع 



 

 

4 

بذات المؤيدات و الذي انتهى الى رفض المطلب  لان المسالة تفترض الخوض 

نبنى   في الاصل بما يتجه معه رد هذين المطعنين منتهيا الى ان القرار المنتقد ا

با على هذا الاساس القضاء  بداية  طال على مستندات صحيحة خلافا لمحكمة ال

 برفض مطلب التعقيب  اصلا.

 

 المحكمة

 عن المطعن الاول 

ام الفصرل  د خررق  احكر قر رار المنت قر  19حيث نعى المعقبون على محكمة ال

ده فري  فة للمطعرون ضر ه لا صر نر ال ا من م م م ت لما قضت برفض المطلب والحر

بقاء بمحل  النزاع بعد تنازله عنه.  ال

ام الفصررل  لررى احكرر تناد الطرراعنين ا نم عررن  19وحيررث ان اسرر يرر مررن م م م ت 

قي ام  الفصرل خلط بين صفة ال بقاء في محل النزاع ضررورة ان احكر ام و صفة ال

ة 19 قيام  بالدعوى وهي من الشروط الشكلية الجوهرير   المذكور تتعلق بصفة ال

قائم  بالدعوى والمقام ضده  على حد السواء ليكون ال قيام الواجب توفرها في ال

قاء نفسها  في صرورة ثبروت عر دم صحيحا  وعلى المحكمة رفض الدعوى من تل

توفر هذا الشرط في احدى  اطراف النزاع او كليهما و ذلرك قبرل الخروض  فري 

اقم فر  الاصل وقد ثبت توفر هذا الشرط في دعوى الحال باعتبار ان الضررر المت

ا يحرق  ده بمر م مرن فعرل المطعرون ضر ر لهر المدعى به والرذي لحرق الطراعنين انجر

قيام ضده  وليس في ذلك اي خرق او م   ساس باحكام الفصلللاولين في الذكر ال

اء فرري محررل  19 قرر ب ل فة فرري ا ا الحررق والصرر مررن م م م ت موضرروع المطعررن و امرر

الة  ذه المسر ده فران هر النزاع الذي تمسك الطاعنون بعدم توفره فري المطعرون ضر

دات الردعوى و ذلرك  موضوعية  تنظر فيها المحكمة و تبت فيها على ضوء مؤير

ام و لا ع يرر ق ل ترروفر شرروط  ا ا مررن  ر تحققهرر ثرر الة بشررروط و علرى ا ذه المسرر ة لهرر لاقرر

ام  19احكام الفصل  ع الطراعنين  المتعلرق بخررق احكر من م م م ت بما يجعل دفر

 هذا الفصل في غير محله الامر الذي يتجه معه  رده.
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الثاني  عن المطعن 

ام الفصرل  د خررق احكر قر  201حيث نعى المعقبون على محكمة القرار المنت

ة لاحكرامن م م م ت بمقولة ان المحكمة عللت  ير بدا ة ال ة محكمر فر م قضاءها بمخال

تاكد متوفر في الردعوى و لريس هنالرك  201الفصل   من م م م والحال ان ركن ال

 مساس بالاصل.

وحيث ولئن جانبت محكمة القرار المنتقد الصواب لما اعتبرت  ان استناد 

بنرود مرن  ل ة مرن ا يا الى عقد تنازل  متضرمن لجملر المستانف ضدهم المعقبين حال

ن ا  شا ه وخلافر نر تعجالي الرى الخروض فري الاصرل ذلرك ا ه ان يؤدي بالقاضري الاسر

تعجلة  بفحررص الحجرر             ام قاضرري الامررور المسرر يرر ان ق فرر ة  ه المحكمرر يرر ل ا ذهبررت ا لمرر

قينه والبت في جدية المطلب  لا  ة المقدمة اليه و مناقشة  ما بها لتدعيم ي و الادل

نر ه الا ا بر ا  ا فري الاصرل و لا مساسر تندات يعتبر خوضر الرجوع الرى مسر بر ين  بر ت ه ي

القرار المنتقد ان المحكمة لم تعلل قرارها القاضي بنقض الحكم الابتدائي  بناء 

على كون استناد المعقبين على كتب تنازل من شانه ان يؤدي الرى الخروض فري 

ين   بر د ت د فحسرب وقر ا مرن براب التزير ة  مرن قبلهر ير ث ذه الحي الاصل و انما وردت هر

انها بنت قضائها برفض المطلب اساسا علرى كرون الردعوى من حيثيات قرارها 

تنبيه  يشوبها تضارب  وعدم دقة باعتبار ان أساس  قيام المدعين هو محضر  ال

في الخروج لعدم الصفة  في حين ان الدعوى تهدف  الى الخروج لانتهاء المدة 

ام  علرى المطعر ير ق ل ا للطراعنين ا ه لا يجروز قانونر نر ون وهو تعليل مستساغ  ذلرك ا

ة   يرر ة قانون ام علاقرر يرر د ق يرر ف ا ي دة  دون الادلاء بمرر اء المرر ده فرري الخررروج  لانتهرر ضرر

ه  يرر ب ن ت ل د ا فير ا ي اء مر د الاقتضر ة  وعنر نر دة معي ه فري مرر ا تقتضري خروجر ابقة بينهمر سر

ر المفقرود فري دعروى  عليه بصفة قانونية بالخروج لانتهاء  تلك المدة وهو الامر

طعون ضده  لانتهاء المدة بناء الحال  باعتبار ان الدعوى ترمي الى خروج الم

دد  م يحرر نرازل  لر ين بموجرب كتررب ت دة المعقبر ئرر فا زاع  ل نر ار ال ه عررن عقر علرى تنازلر

اء  فرر ت الخروج لان برر ه  يرر ب ن ر ت ه  ومحضرر نررازل عنرر ار المت ه مررن العقرر ا لخروجرر تاريخرر

يرها غيرر محرررة  ا  يصر الصفة  وهو ما يكتسي الردعوى تنراقض و تضرارب بمر

ا تكرون كما يجب قانونا  وطالما نحت محك ذا المنحرى فانهر د هر قر ت رار  المن قر مة ال
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نتيجة  التي انتهت اليها صحيحة  قانون و التعليل و كانت ال قد احسنت  تطبيق ال

 بما يتجه معه رفض  مطلب التعقيب اصلا.

 ولهـاته الأسبــاب

قررت المحكمة  قبول مطلب التعقيب شكلا ورفض اصلا و حجز معلوم 

 الخطية المؤمن.

عن  2016فيفري   8ار بحجرة الشـورى بجلسة يوم وصدر هذا القر

 المتالفة من رئيسها السيدة  و عضوية 22الدائرة المدنية 

المستشارين السيدين   و بحضور المدعي 

العام السيد  و بمساعدة كاتب الجلسة السيد 

 

 وحـرّر في تاريخــه                            
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